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Summary: 

   The contract is the exchange of useful resources and services tool, 

so we should not use this tool for the personal exploitations, by 

organizing and directing it . As a result of the domination of social 

doctrines. 

    In addition the legislator intervene in individual transactions, by 

restricting their will from several aspects; for that the doctrine 

express about this new phenomenon as generalization of contract ( 

publicisation du contrat) ; that is mean that the contract which was 

limited by the individual will have intervened by the general will, so it 

loses part of its private character and it becomes more generalized as 

much as what it lost from last particularity. So It looks at the contract 

as a social reality, and therefore it became to be a tool to achieve the 

public interest; moreover to become as service of individual will. 

Then the scholars consider this phenomenon as socialisation of 

contract. ( socialization du contrat) 

    Finally that is mean that the contract turn out from traditional 

individual tendency to a new collective tendency, and consider it as a 

means of collective life, and that collective reality does not matter 

contractors alone, but of interest to the group. 

  :ملخص

ستلالل تستعمل هذه الأداة لإلا جب أن و  لذاإن العقد أداة نافعة لتبادل الثروات والخدمات، 
نتيجة لسيادة المذاهب الاجتماعية صار المشرع و . توجيههتنظيمه و ب الأشخاص، وذلك

هذه   وقد عبر الفقه عن. ، وذلك بتقييد إرادتهم من عدة جوانبلأفراديتدخل في معامالت ا
  . publicisation du contratالظاهرة الجديدة بعيممة العقد



تدخلت فيه  ل مقصورا على الإرادة الفردية قدويقصد بها أن العقد الخاص الذي كان من قب
 .تلك الصفةففقد بذلك جانبا من طابعه الخاص وتعيمم بقدر ما فقد من  الإرادة العامة،

 ؛كون أداة لتحقيق النفع العامأن ي لا بدإجتماعية، ولذا  واقعة نهأعلى  العقدكما ينظر إلي  
وقد عبر الفقهاء عن هذه الظاهرة بجميعة العقد  .أداة للإرادة الفردية ي جانب كونهإل

socialisation du contrat. 

زعة جماعية جديدة، ن نزعته الفردية التقليدية إلى نالخروج به م يقصد بجميعة العقدو
ه وسيلة الحياة الجماعية، وأنه واقعة جماعية لا تهم المتعاقدين ـأنوالنظر إليه على 

 .وحدهما بل تهم الجماعة

 مقدمة

يعتبر العقد من أهم مصادر الإلتزام، وثمة نظرية فلسفية مؤداها أن الإرادة    
البشرية هي التي تضع قانونها لنفسها، فالعقد هو مبدأ الحياة القانونية، والإرادة 

 . (1)مبدأ العقدالفردية هي 

ذا الطرح يؤدي القانوني ولب التصرف الإرادي، وهفالإرادة هي جوهر التصرف 
 .(2)أن القانون نفسه وليد الإرادة الفقه إلىكما يرى جانب من 

في القانون الحديث مع ما نجم عن  التعاقدتعد تتفق حرية إلا انه لم    
 .ا نتج عنها من مبادئ وقواعدالتطورات الإقتصادية والصناعية والإجتماعية، وم

را ـود على غير إرادة المتعاقدين أمل المشرع في تنظيم العقأصبح تدخ حيث

                                                           

 

 



د إرادة أحد فة من العقـود تنشأ من البداية ضشائعا ومألـوفا، بـل وظهرت طائ
 .طرفيها وكرها عنه

ويبرز هذا التدخل تحت غطاء ما استجد من أفكار ومعطيات تدخل تحت    
الأمر الذي يدفعنا إلي طرح التساؤل . دعة و عيممة العقجمي سميم غطاء
  ه المعطيات على النظرية التقليدية للعقد ؟مدى تأثير هذما   :التالي

 إرادة الأطرافالمشرع محل  إرادةحلول : الأول بحثالم

ــم تعــد تتفــق حريــة     فــي القــانون الحــديث مــع مــا نجــم عــن التطــورات  التعاقــدل
 .لصناعية والإجتماعية، وما نتج عنها من مبادئ وقواعدالإقتصادية وا

ونســــتعرت التــــدخل فــــي إرادة الأطــــراف والحــــد مــــن دورهــــا، وذلــــ  فــــي مجـــــال 
 .الإلتزامات التعاقدية بإعتبارها المجال الفسيح للإرادة

 :تدخل المشرع في العقد :المطلب الأول

لــم يبــق الأمــر كمــا تقلصــت الحريــة العقديــة فــي مجــال الإلتزامــات التعاقديــة، و   
 .(3)كان؛ فقد قيد ظهور المذاهب الإجتماعية من نتائج المذهب الفردي

ار المشـــرع يتـــدخل فـــي معـــام ت الأطـــراف ـذه المـــذاهب صــــونتيجـــة لســـيادة هـــ  
 .واتفاقاتهم

 

 

 

                                                           

 



 المقصود بالعيممة: الفرع الأول

  بتقييـــد الأفـــراد، وذلـــ المعـــام ت التعاقديـــة التـــي يباشـــرهافـــي  القـــانون  تـــدخل   
ة وقـــد عبـــر الفقـــه عـــن هـــذه  الظـــاهرة الجديـــدة بعيمـــ. إرادتهـــم مـــن عـــدة جوانـــب

 .publicisation du contrat   (4)العقد

أن العقــد الخـاا الـذي كـان مـن قبــل مقصـورا علـى الإرادة  ويقصد بهذه العبارة
عــه مــن طابففقــد بــذل  جانبــا (. إرادة الدولــة)الفرديــة قــد تــدخلت فيــه الإرادة العامــة

 .الخاص، وتعيمم بقدر ما فقد من ذلك الطابع

أصـبحت تتـدخل ( أي إرادة أطرافـه فقـ )فالعقد الذي كان يجسد الإرادة الفرديـة   
ــة بحيــث تشــار  إرادة الطــرفين فــي ت وينــه وتحديــد مضــمونه، وتتحقــق  فيــه الدول

ل ـولــو جزئيــا محــ العيممــة بتــدخل الدولــة، فيحــل القــانون فــي شــتى مراحــل العقــد
ولا تســــتطيع الإرادة إنشــــاء إلتزامــــات إلا بالقــــدر الــــذي يتفــــق مــــع ادة الطــــرفين، إر 

 .(5)تحقيق العدل

ها، أو ـد إلا بــــاء شـــكلية لا ينعقـــد العقــــذا بطـــرت شـــتي منهـــا إقتضــــويحصـــل هـــ 
  .ضرورة الحصول علي إذن  بالتعاقد، وطريقة التنظيم

وبعـت  بعـت الأحيـانفي  المشرع ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد يستغني 
من  631مثل ما هو الحال فيما جاءت به المادة  .عن فكرة التعاقد تماما العقود
 (6).09/66قانون 

                                                           

 

 
 



وبناءا على هذا النا إسـتطاع القضـاء فـي فرنسـا أن يرتـب علـى بعـت العقــود 
إلتزامات لم يرتبها المتعاقدان أو أحدهما، فتدمج هذه الإلتزامات فـي نطـات العقـد 

 .دالةبإسم الع

حيــث أدر   obligation de sécuritéالإلتـزام بالسـ مة : ومثـال هـذه الإلتزامـات 
كعقـــد العمـــل، وعقـــد نقـــل الأشـــخاا، وعقـــد .هـــذا الإلتـــزام فـــي كثيـــر مـــن العقـــود

 .الخ ذل ...الإسته  

 الإلتزام بالإعالمضرورة : الفرع الثاني

هــو العقــد وســابق عليــه،  ـنذي يعتبــر إلتزامــا مســتق  عـــالإلتــزام بــالإع م والــ   
إلتزام بعمل، يتمثل فـي الإدلاء ببيانـات صـحيحة وكافيـة، كمـا أنـه إلتـزام بتحقيـق 
غاية ف  يكفي من المهني أن يثبت أنه بذل العناية ال زمة في إيصال البيانـات 

 والمعلومات للمستهل  

ــــري أحجــــازي أن  ــــي  أساســــها "...وي ــــدرجها القضــــاء ل ــــي ي وهــــذه الإلتزامــــات الت
نما سلطة أو القاضـي، وبقـدر مـا يضـع القاضـي، وينشـ  مـن ( إرادة)التراضي، وا 

 . إلتزامات جديدة يتراجع سلطان الإرادة

وبـذل  لــم يعـد الأفــراد هـم وحــدهم الـذين يضــعون أو يصـنعون قــانونهم التعاقــدي، 
فهنــا  ســلطة أعلــي مــن إرادتهــم تراقــب اســتعمالهم لهــذا القــانون التعاقــدي، وتحــدد 

 (7).تهمدي كفاي

وهذا التدخل من المشرع في العقد يؤدي إلي إضمح ل سيادة أو دور الإرادة    
المشــرع ومــن )فتهــيمن عليهــا، وتوجههــا الإرادة العامــة ( إرادة الأطــراف)الخاصــة 

 (. خ له القاضي
                                                           

 



وهذا مظهر آخر من مظاهر عيممة العقد الذي تغيـرت بـذل  م محـه حيـث قـل 
 ilوتقلــا طابعـه التعاقــدي  il devient moins    individuelطابعـه الفــردي

devient moins contractuel. . 

فهـــذه الإلتزامـــات وغيرهـــا تعـــد بمثابـــة قيـــود تحـــد مـــن الإرادة، إذ تصـــبح بموجـــب 
ن كانت في الأصل لا تريدها ولا ترغب فيها  . القانون ملزمة بها وا 

 هذه الفكرة مناقشة مضمون  :ثانيال مطلبال

ن مناقشـة مـا كـان ســائدا فـي ظـل سـلطان الإرادة، ومـا أسـفر عنــه مـ ذلـ ينطلـق    
من نتائج ومبادئ؛ حيث تصب كلـها في خانة تقدي  الإرادة وحرمة ما ينـتج عنهـا 

 .ر على التصرفات القانونيةـوهـو ما كان له كبير الأث. من آثار

 :مقتضيات التقييد :رع الأولـالف

الإرادة أن لــلإرادة الـــدور المطلـــق فـــي كــان الفكـــر الســـائد فــي ظـــل مبـــدأ ســـلطان    
، وبمقتضــى هــذا الحــق تســتطيع إنشــاء مــا تشــاء مــن (8)مجــال التصــرفات القانونيــة

القـانون الــذي و  .(9)التصرفات وتحدد مضمونها، وهـي التـي ت سـبها قوتهـا الإلزاميـة
يخضع له الفرد هو من صنعه، وكـذل  القيـود التـي تـرد علـى حريتـه لابـد أن يكـون 

 .(10)إلى هاته الحرية نفسها مرجعها

ن مظـالم أدى إلـى الخـرو  عنـه، تطبيق مذهب الإرادة و ما أسفر عنـه مـ إلا أن   
فتقلصـت بـذل  الحريـة فـي مجـال الإلتزامـات التعاقديـة نتيجـة لسـيادة هـذه المـذاهب، 

الإرادة، ولـم تعـد هـذه اا مـن دور وحريـة كـان لظهورها دور كبيـر فـي الإنتقـحيث 
فــي تحديــد مضــمون الإلتزامــات التعاقديــة، كمــا لــم تعــد حــرة فــي إنهــاء  رةالأخيــرة حــ

                                                           

 
 

 



ل أمـــر تقهقــــره إلـــى درجــــة أن أصـــبح تــــدخووصــــل  .(11)العقـــد بالإتفــــات أو تعديلـــه
ل بــــوفــــا، را شــــائعا ومألود علــــى غيــــر إرادة المتعاقــــدين أمــــالمشــــرع فــــي تنظــــيم العقــــ

 .(12)اد إرادة أحد طرفيهود تنشأ من البداية ضفة من العقوظهرت طائ

 المساس بالقوة الملزمة: الفرع الثاني

أن القــوة الملزمـة للعقــد تنشـأ مــن الإرادة وحـدها، فقــد م،لـم يعــد كامـل الصــحة اليـو    
 .(13)وقد يجبر الشخا على إبرام عقد معينالعقد،يأتي القانون ويتدخل في 

ويســـند أنصـــار المـــذهب الإجتمـــاعي إلـــى الإرادة دورا متواضـــعا، ويـــذهبون إلـــى    
الإعتراف بأن دور الإرادة يكمن فـي إرتباطهـا مـع الغيـر، والقـانون هـو الـذي يعـرف 

 .(14)لماذا ترتب  ويحدد مداها

وينتقد بعضهم الإعتراف بالدور المطلق للإرادة، فالعقود عندهم لا يكـون لهـا قيمـة  
 .(15)"ة ذات وظيفةحر :" خدمة الجماعة، فالحرية هيإلا إذا وظفت في 

ع إجتمــاعي يمنــع معــه أن ت ــون الإرادة مصــدر الإلتــزام الوحيــد، كمــا أن هنــا  مــان
تـزم ا فهو قبل كل ش  فـرد فـي جماعـة يلفمع التسليم بأن للفرد حقوقا يجب إحترامه

إن العقــد واقعــة إجتماعيــة، ومــن ثــم  فــ  يجــوز أن تترتــب علــى  .بإلتزامــات معينــة
ــــــدر مــــــا ــــــة أثــــــار إلا بق ــــــة الإجتماعيــــــة تتفــــــق هــــــذه ا ثــــــار مــــــع ا الإرادة الفردي لبيئ

 .(16)وقوانينها

                                                           

 

 
 

 

 
 



ذلـ  أن الإرادة فـي خدمـة ؛ مـن تطـوراتكما لم تعد حرية الإرادة متفقة مـع مـا نجـم 
 (17).القانون ولي  القانون في خدمتها

 في مجال حماية الفئات الخاصة: الثاني مبحثال

ل حماية الفئات الضـعيفة تعاقـديا، وهـو ـتقتضي المعطيات الجديدة التدخل لأج   
وذل  لأجل منع تسل  الطرف القوي  يحد فيه من دور الإرادة؛ما يعد مجالا أخر 

 .في العقد على الطرف الضعيف

ـــبعت المظـــاهر ومـــن بينهـــا  كمـــا يعـــد أحكـــام النظـــام العـــام الإقتصـــادي لاســـيما ل
 .الإجتماعي منه بالغ التأثير على الحرية التعاقدية

 المعطيات الجديدة : المطلب الأول

لإسـتغ ل ثروات والخدمات، ف  يجب أن يستعمل قد أداة نافعة لتبادل الإن الع   
ويعـد هـذا التوجيـه أحـد الظـواهر الهامـة فـي . الأشخاا، ولهذا ف  بد من توجيهه

 .القانون المعاصر

 مضمون جيمعة العقد: الفرع الأول

دان الإقتصـادي بتحكمهـا لم يقتصر تطور المجتمع على تـدخل الدولـة فـي الميـ   
فــي تســييره وتوجيهــه بــل إمتــد إلــى ت فلهــا بحمايــة الفئــات الضــعيفة فيــه إقتصــاديا 

جتماعيا وحتى ثقافيا  .(18)وا 

وهو ما أدى إلى خرو  العقد من نزعته الفردية إلى نزعته الجماعية، فأصبح يهـم 
 .(19)المجتمع وهو الذي كان يعتبر مجرد شأن للمتعاقدين دون غيرهم

                                                           
 

                                                              
 



، ولـذا يجب أن ت ـون أداة لتحقيـق النفع العـام إلى جانب إن العقد واقعـة إجتماعية
 .(20)كونها أداة للإرادة الفردية

 .socialisation du contrat بجميعـة العقـدوقد عبر الفقهاء عن هـذه الظـاهرة   
الخــرو  بــه مــن نزعتــه الفرديــة التقليديــة إلــى نـــزعة جماعيــة  يقصــد بجميعــة العقــدو 

نـه وسـيلة الحيـاة الجماعيـة، وأنـه واقعـة جماعيـة لا تهـم جديدة، والنظر إليه علـى أ
 .المتعاقدين وحدهما بل تهم الجماعة

وســيلة مــن وســائل الحيــاة الإجتماعيــة وأداة لتحقيــق النفــع العــام، ويعتبــر العقــد    
وهو بهـذا الوصف يجب أن يندمج في البيئة الإجتماعية، وأن ينطوي تحت لوائها 

ف  يجوز أن تترتب علـى الإرادة الفرديـة آثـار، إلا   ويخضع لمقتضياتها؛ ومن ثم
 .(21)تتفق هذه ا ثار مع هاته البيئة وقوانينها بقدر ما

ن دها المجتمـع، وحفاظـا منـه علـى أمـفالقانون ومسايرة منـه للتطـورات التـي يشـه  
 ( 22)الضعيفة ل على حماية الأطرافعمالمجالات يذا الأخير في شتى ـهواستقرار 

هـــذا الأمـــر بـــدأت تبـــرز المظـــاهر الجديـــدة أو التصـــور الجديـــد للع قــــة ووفقـــا ل   
العقديــة حيــث تتــدخل الدولــة لأجــل تحقيــق المســاواة عــن طريــق تقييــد إرادة القــوي 
لصالح الضعيف حتى تصل بهذه التصرفات القانونية لشـيء مـن المسـاواة الفعليـة 

 . فيما بين الطرفين

 

 

                                                           

 
 
   



 وسائل جميعة العقد: ثانيالفرع ال

فــال ثير مــن الإتفاقيــات تهــدف اليــوم لا . فكــرة النظــام: ومــن وســائل جميعــة العقــد
لإنشاء إلتزامات وحسب؛ بل تهدف كذل  إلى إنشاء نظام دائم لـه مـن الثبـات فـي 

 .لي  للعقد الزمان والمكان ما

، "المشـروع "هـو مفهـوم : وأوضح ما يظهر فيه حلول فكرة النظام محل فكرة العقد
 .اجة إلى القيام بأعمال ضخمةحيث دعـت الح

ونظــرا لضــخامة هــذه الأعمــال وتعــددها، زاد حجــم هــذه الشــركات، حيــث صــارت 
 .الخ ذل ... تستغرت بعت المرافق العامة كمرفق ال هرباء والنقل و

وهذا مـا أدى أن  تتجـرد هـذه المشـاريع مـن طابعهـا الشخصـي، كمـا أخـذت مكانـة 
الإرادات، وأصــحابها مجــرد أدوات فــي العقــد المنفــرد تــتقلا حيــث أصــبحت هــذه 

 .(23)ففقدت بذل  دورها وسلطانها في العقود. هذا النظام

ولقـــد إســـتحدث الأقويـــاء طرقـــا جديـــدة للتعاقـــد تعـــزز قـــدرتهم علـــى فـــرت شـــرو   
ود المحــررة مســبقا مــن قبــل المتعاقــد أو ـالعقــد، فبواســطة العقــود النموذجيــة، والعقــ

ــــق ـررهــــن طريــــق الشــــرو  العامــــة التــــي تقـعــــ ــــة، أو عــــن طري ا المنظمــــات المهني
الإذعـــان، تســـتبعد القواعـــد المكملـــة لتحـــل محلهـــا شـــرو  المتعاقـــد القـــوي فتصـــبح 

 .ملزمة

مـا أدى  .(24)ة الأساسية التي تربــ  الفــرد بـالمجتمعتصورا جديدا للع ق واقترحوا 
إلى أن جعـل المشـرع مـن عقـود الإذعـان نظريـة عامـة، لحمايـة الطـرف الضـعيف 

                                                           

 

 



بمختلف تطبيقاتهـا فـي عقـود العمـل، التـأمين، . الذي أذعن لشرو  الطرف الأخر
 .(25)...النقل

لابــد مــن تجديــد المفــاهيم نظــرا للتحــولات " أنــه  ,josserand Lو يــرى الأســتاذ    
صــادية، ويجـــب إســتبدال المســـاواة المجــردة بالمســـاواة السياســية والاجتماعيـــة والاقت

ــــة، وذلــــ  بتــــدخل المشــــرع فــــي تنظــــيم الع قــــة التعاقديــــة حمايــــة للطــــرف  الحقيقي
 ".الضعيف

إن المفـــاهيم القانونيـــة تنشـــأ، وتتطـــور وتنجـــز فـــي منـــا  فـــردي، : " ويقـــول كـــذل  
ـــا  إجتمـــاعي ـــى الم. ومن نـــا  والإتجـــاه الحـــالي أن المنـــا  الإجتمـــاعي يطغـــى عل

ولا تخـدم . الفردي،لأن الحرية العقدية أصبحت دون معنى بين الأقوياء والضـعفاء
 .(26)"إلا مصالح الأقوياء

و الأمر الذي ينعك  كذل  ـو ما يجعل العقد أداة لتحقيق أهداف إجتماعية، وهـوه
ة الــــذي يجــــب أن يتماشــــى والتطــــور الــــذي تشــــهده الع قــــات ـعلــــى مفهــــوم العدالــــ

 . التعاقدية

 مظاهر وتطبيقات فكرة الجيمعة: الثاني طلبمال

ود حيث صار العام أو الجماعي يتزايد في العقدم كيف أخـذ الطابع تبين مما تق  
ولــم تعــد الحريــة  ،العقــد إلــى جانــب كونــه ذا طــابع خــاا صــار ذا طــابع جمــاعي

 .امي المنظم للعقودهي ذل  المبدأ الس

 

                                                           
 

 

 



  :للعقدالحد من مبدأ الأثر النسبي  :الفرع الأول

د عنــد أنصــار المــذهب الإشــترا ي دأ نســبية العقــد، حيــث لــم يعــتــم المســا  بمبــ   
 .قصر أثاره على طرفيه، ولو كانا هما اللذان أبرما العقد بإرادتهما الحرة

ذلــ  لأن قيمــة العقــد فــي هــذا المــذهب لا تقــوم علــى إرادة طرفيــه؛ بقــدر مــا تقــوم 
وهو ما أدى إلى أن صار العقد الذي على مدى م ئمته للضرورات الإجتماعية، 

يعنــي ويهــتم بتنظــيم مصــالح  طرفيــه فيمــا يتعلــق بــالحقوت والواجبــات التــي تترتــب 
عليــه، أصــبحت أثــاره تنصــرف إلــى أطــراف خارجيــة وأجنبيــة عنــه، فصــار يســتفيد 

 .منه من لم يكن طرفا فيه

. ةاره إلــــى أطــــراف كثيــــر ـأصــــبح التعاقــــد يباشــــر بواســــطة جماعــــات فتنصــــرف أثــــف
د أدى هذا الأمر إلى إظهار نقـائا المـذهب و ق( 27).كاتفاقيات العمل الجماعية

 .(28)الفردي، والتقليا من المبادئ التي وضعتها النظرية التقليدية

 :تأثيرات النظام العام الاقتصادي الحمائي :الفرع الثاني

حيــث  منــه، ام العــام لاســيما الحمــائيـال قواعــد وأحكــام النظـــتتقيــد الإرادة بإعمــ   
يحضــــر عليهــــا مباشــــرة بعــــت التصــــرفات بــــدافع الحفــــا  علــــى مصــــالح الفئــــات 

 .   (29)الخاصة

كانـــت دعامـــة لا  وتجـــدر الإشـــارة فـــي بدايـــة الأمــــر إلـــى أن حريـــة التعاقـــد، والتـــي
فلـم يتصور المسا  بها تـأثرت بمقتضـيات النظـام العـام الإقتصـادي الإجتمـاعي؛ 

                                                           

 
 
 



الحريــة العقديــة، القــوة )المفهــوم التقليــدي للعقــد  يعــد اليــوم مــا كــان ســائد مــن نتــائج
 .(30)...(الملزمة، مبدأ نسبية العقد

حماية المتعاقـد الضـعيف فـي العقـد كقاعـدة عامـة؛ بغـت : ويقصد بهذا النظام   
النظر عن كون العقد من عقود الإذعان أم لم يكن،فهو مبدأ عام يطبق على كـل 

 عقد فيه إخت ل بين مركز طرفيه

ــــي النشــــا  الاقتصــــادي ولقــــد  ــــة ف ــــدخل الدول إزدهــــر هــــذا النظــــام بعــــد مــــا أزداد ت
 . (31)والاجتماعي، ولم يعد ما كان يقوم عليه الإقتصاد الليبرالي من قبل

وتحـــت ضــــغ  الفئــــات الضــــعيفة بشــــتى الطــــرت تت فــــل الدولــــة بحمايــــة بعــــت    
مصـــــالح العمـــــال، الف حـــــين، المســـــتأجرين، : المصـــــالح لجماعـــــات محـــــددة منهـــــا

 .الخ ذل ...المستهل ين

  . وتتم هذه الحماية بتنظيم الع قة العقدية أو بفرت واجبات على المتعاقدين 

 تنظيم العالقة العقدية:  الفرع الثالث

والتي تمثل حماية موضوعية وتوازن  -فبالإضافة إلى نظرية الغبن والاستغ ل   
ـــادح بـــين الإلتزامـــ ـــتم الحـــد مـــن خ لهـــا مـــن الإخـــت ل الف يتـــولى  -ات المتقابلـــة ي

المشرع تنظيم الع قة العقدية، حتى يجنب المتعاقد الضعيف كل تعسف مـن قبـل 
 .(32)المتعاقد معه

فيضع المشرع قانونا أساسيا يدير الع قة العقدية المعنيـة، حيـث يتنـاول بنـوع مـن 
 .التفصيل والدقة كل الشرو  التي تحكم هذه الع قة

                                                           

 
 

 



سي بالحد الأدنى من الحقوت التي يجب أن يتمتع بها وعموما يعني القانون الأسا
 (33)الطرف الضعيف والتي لا يمكن إنقاصها في حين يسمح بالزيادة فيها

إن مثل هذا التنظيم للع قـة الإقتصـادية ينـال كثيـرا مـن حريـة المتعاقـدين، ومـن   
نما هي مركز قانوني منظم  (34)الفقهاء من لا يعتبر مثل هذه الع قة عقدية، وا 

  :فرض واجبات على المتعاقدين -

، وتتمثــل فــي فـــرت بعــت الواجبــات علــى المتعاقــد تتقيــد بهــا الإرادةوســيلة أخــرى 
 .حتى تتحقق المساواة بين الطرفين، ويتجنب كل تعسف من أحدهما

الإلتزام : ومن ذل  على سبيل المثال. ويحمي المشرع من خ لها الفئات الضعيفة
مشــــرع علــــى المتعاقــــد كلمــــا تعلــــق الأمــــر بواقعــــة يجهلهــــا بالإفضــــاء الــــذي رتبــــه ال

 .(35)المتعاقد الأخر

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
 
       



 :الخاتمة

واجـب إلـي  دعون يـ أنصـار المـذهب الإجتمـاعي نستخلا مما سبق عرضه أن 
جديـدة بـين أفـراد المجتمـع، وذلـ  نظـرا للتفـاوت الموجـود بـين  تعاقديـة إقامة عدالـة

الموزعين، وبين الحرفين والمبتـدئين، وبـين العمال وأرباب العمل، وبين المنتجين و 
 .ذل  الخ... المنتجين والمستهل ين

ود حيـث صـار العقـد العام أو الجمـاعي يتزايـد فـي العقـذ الطابع كما تبين كيف أخ
ولم تعد الحرية هي ذل   ،إلى جانب كونه ذا طابع خاا صار ذا طابع جماعي

ـــــ ـــــودالمب ـــــ .دأ الســــــامي المـــــنظم للعق ـــــث ب ـــــدأ احي  régime deلتنظـــــيم رز مب

réglementation الحماية  ومبدأrégime de protectionnisme  أنقـات مبـدأ  على
الـــذي لــم يعـــد يســـتجيب لحاجـــات  régime de libre  échangeالتبــادل الحـــر 

 .الجماعة

ـــوبنــاءا علــى هــ ام؛ أخــذ ـذي أدى دور كبيــر وهـــذا يــذهب الــبعت إلــى أن العقــد ال
 .من عالم القانون  ا ن يضمحل ويوش  أن يختفي

أن : إلا أن هـــذه النظـــرة لا تحظـــى بالإجمـــاع، فمـــن الشـــراح مـــن يتفـــاءل ويقـــول  
العقد لم يضمحل بل تطـور وكـان تطـوره إسـتجابة لقـانون سوسـيولوجي هـو قـانون 

  .تطويع النظم القانونية لظروف الحياة

 

 

 

 

 



 :الهوامش

رادته، وأ -1 ن كل التزام أساسه الرضا والغاية الأولى هي احترام حرية الفرد وا 
وهذا ما يتمشى مع القانون الطبيعي لأن هذا الأخير يقوم على الحرية .والإختيار

المرجع  انظر عبد الحي حجازي، .الشخصية، ووجوب احترامها
 . 96هامش412السابق،ا

ويري أنه يستخلا من المادة . 282انظر علي في لي،المرجع السابق،ا -2
 ىالعقد أو تعديله إلا بإتفات الأطراف، فيحرم عل لا يجوز نقت: أنه 601

حيث شبه العقد فيما يتعلق بقوته . المتعاقد نقت أو تعديل العقد بإرادة منفردة
والحقيقة أن القانون هو الذي يكسب العقد قوته الإلزامية، ومن . الإلزامية بالقانون 

 .ثم ف  يكون في درجة القانون 

وهذا ما أدي إلي إظهار "  على مصلحة الفردالتي ترجح مصلحة الجماعة  -3
انظر علي في لي،نظرية العقد، المرجع  ".نقائا المذهب الفردي 

 .23-22السابق،ا
وعبد الحي حجازي،المرجع السابق،ا . 26علي في لي،المرجع السابق،ا-2

212. 

 . 212عبد الحي حجازي،المرجع نفسه، ا -5
ثر كل بند في عقد العمل مخالفا يكون باط  وعديم الأ: " والتي تنا -1

للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتحل محله أحكام هذا القانون بقوة 
 ".القانون 

     .472المرجع نفسه،ا،عبد الحي حجازي  - 2
 . 05انظر خليفاتي عبـد الرحمن،المرجـع السابـق، ا  -8
لإرادة  علي إنشاء لا تقتصر ا: " ويري أيضا أنه. 38المرجع نفسه،ا -9

تعتبر الإرادة الحرة مصدرا  الع قة العقدية وتحديد مضمونها وأحكامها بل
 ".للقانون 



 Benslimane née Hadj Mokhtar: إشارة إلي الأستاذة  

Leila, De la théorie de l'autonomie de la volonté et de ses 

effets en droit contractuel    algérien,Magister,Oran 1983,P18 

algérien,Magister,Oran 1983,P18 

أول من أعطي الصبغة القانونية لسلطان " كانت"ويعد الفيلسوف الألماني -10
الإرادة فذهب إلي أن حرية الفرد هي حقه الأساسي، وأن كل إلتزام لا يكون قائما 

. 05انظر خليفاتي،المرجع السابق،ا. علي أساسها يكون منافيا للعدالة
إن هنا  من يري انه لي  هنا  سلطان للإرادة فهي دائما "...ضيف قائ  وي

وانظر كذل  عبد الرحمن ". تخضع لقيود معينة حتى في ظل المذهب الفردي
 .62عياد،المرجع السابق،ا

فكثيرا ما تؤدي الحرية التعاقدية شعار المذهب الفردي إلي مظالم كثيرة إذ  -66
انظر خليفاتي عبد الرحمن،المرجع . حمة الأقوياءغالبا ما تجعل الضعفاء تحت ر 

 .20السابق، ا
انظر سعيد عبد الس م،الإجبار القانوني علي التعاقد،مقـال منشور بمجلة  -64

 .76،ا92،6066و 93،عدد 16المحاماة المصرية،السنة
6
3

انظر رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام،دار الجامعة الجديدة  -
 .و ما بعدها 20،ا2003مصر ،للنشر،الإسكندرية، 

فيشبهون الدور الذي تقوم به في ت وين العقد بالدور الذي تقوم به قطعة " -14
النقود عندما يلقي بها في ا لة الأوتوماتيكية للحصول علي البضاعة التي 

فليست قطعة النقود هي التي تتولي إنزال . يريدها من ألقي بقطعة النقود
كذل  . تصر دور قطعة النقود على إعمال هذه ا لةالبضاعة بل ا لة، و يق

نما يقتصر دورها علي  دور الإرادة اليوم في ت وين العقد فهي لا تنشأ العقد وا 



انظر عبد الحي ". إعمال النظام الذي أنشأه المشرع لهذا الغرت 
 .412حجازي،المرجع السابق،ا

بمثابة " إهرينج"تعبير ذل  أن تقرير الحرية المطلقة للعقود هو علي حد "   -15
منح ترخيا بالسلب للقراصنة وقطاع لطرت وتقرير حقهم في الإستي ء علي 

 .26-20انظر خليفاتي عبد الرحمن،المرجع نفسه،ا". كل ما تقع أيديهم عليه
6
1

 .211انظر عبـد الحي حجازي،المرجع نفسـه،ا -
6
2

ولي  يتفق مع  ووظيفة القانون هي العمل على تحقيق العدل بين الأفراد، -
انظر أنور سلطان،المرجع . العدل أن يكون للإرادة سلطانها المطلق

 .اوما بعده 62السابق،ا
6
يتميز تطور المجتمع عموما بالبطيء أخذا في ذل   بالتجارب "  -8

والقناعات السابقة، ومع ذل  فقد يتم بطريقة ثورية فيتبني المجتمع تصور جديد 
". كان عليه،ول ن لا يعني تجاهل بعت الحقائقكثيرا ما يكون مخالفا لما 

 .   65انظر علي في لي،مقدمة في القانون، المرجع السابق،ا
-Voir,Ch. Larroumet,op.cit.p9.                                             

 .26المرجع السابق،انظرية العقد،انظر علي في لي، -19
 .280،االسابق انظر عبـد الحي حجازي،المرجـع -20

2
 .  211المرجع  نفسه،ا -6
: " حيث يري . 62انظر علي في لي،مقدمة في القانون،المرجع نفسه،ا  -22

     "صاديا واجتماعيا وثقافيا أن القانون أصبح أداة لتقدم المجتمعات وتطورها اقت
ذل  أن الضرورات ( plan )وت مل فكرة المشروع وتصححها فكرة الخطة "-43

دية والإجتماعية تقتضي أن لا  ينظر إلي كل مشروع علي حدة، وهو ما الإقتصا
أدي إلي التوصل إلي إبتداع فكرة الخطة، والتي تتمثل في جمع شتات 

انظر عبد الحي ". المشروعات وتنسيقها على النحو الذي تبينه الدولة 
 .463-464حجازي،المرجع السابق، ا



 .47هامش 26جع السابق،اانظر علي في لي،نظرية العقد،المر  -42
 .62انظر سعيـد عبـد السـ م،المرجع السابـق،ا  -25
 :راجع المقال بعنوان -41

-Aperçu général des tendances actuelles de la théorie des 

contrat ,RTDC ,1973,P1.                      

 .40هامش 23نق  عن أ علي في لي،المرجع السابق،ا
2
 .282-283الحي حجازي،المرجع السابق، ا دانظر عب -2
 .  23- 31علي فيـ لي،المرجـع نفسـه، ا ا انظر -28

2
9

انظر عبد الحي حجازي،المرجع  .الخ ذل ...كالإلتزام بالس مة، والإع م -
 .285 - 282نفسه، ا 

30-Voir,Jean-Luc Aubert,Le Contrat,Dalloz,ed 1996,P302-

303.       
3
6

يني حنان،النظام العام الاقتصادي وتأثيره علي الع قة انظر مير   -
 .  62،ا2002العقدية،ماجستير، الجزائر ،

و يهدف هذا النظام إلى حماية الفئات الخاصة أو الضعيفة إجتماعيا "  -34  
فالفرد في حاجة إلى الحماية من اضطهاد الأقوياء، ما يستلزم . واقتصاديا
 .بعدها وما 62الس م،المرجع السابق،اانظر سعيد عبد ". توفيرها له 

 .226انظر علي في لي،المرجع السابق،ا -33
3
 .285انظر عبد الحي حجازي،المرجع السابق،ا -2

 70انظر المادة . وهو الإلتزام نفسه الذي  يتحمله بائع المحل التجاري  -32
وهذه الإلتزامات التي يدرجها القضاء لي  :"... ويري أحجازي أن. تجاري 

نما سلطة أو أسا  التراضي، وينش   القاضي،وبقدر ما يضع القاضي،( إرادة)وا 
 .          462المرجع نفسه،ا. من إلتزامات جديدة يتراجع سلطان الإرادة 


